كان كلامنا المتقدم فيما إذا كان النقل من قبل أحد المتعاطيين في العين نقلاً جائزاً، يعني نقل العين بعقد فيه خيار، أو وهبها لطرف ثالث غير ذي رحم، وقلنا: في هذه الصورة أولاً لا يجوز لرقم واحد أن يلزم من وهب أو من باع وشرط لنفسه الخيار، لا يجوز أن يلزمه بإرجاع العين، لماذا لايجوز أن يلزمه بإرجاع العين؟ دائماً هذه قاعدة عامة، الدليل لا يحقق موضوعه، صحيح أن رقم واحد كان يجوز له الرجوع في العين قبل العقد عليها بهذا العقد الجائز، ولكن بعد العقد الجائز عليها لماذا لا يجوز؟ لأن الدليل كما عبرنا لا يحقق موضوعه، وأيضاً أسلفنا أن هذا الذي باع العين أو وهبها تارة نقول على الملك، يعني أن المعاطاة تفيد الملك، فباع العين، غير أنه يجوز للمتعاطيين حتى بناءً على أن المعاطاة مفيدة للملك، يجوز لهما بالإجماع التراد، كما أوضحنا فيما تقدم.
إذا كان يجوز لهما التراد فقلنا إن القدر المتيقن من التراد هو فيما إذا لم يكن قد باع العين حتى بالعقد الجائز، هذا القدر المتيقن، بالإضافة إلى أن هذا الذي باع العين واشترط لنفسه الخيار قد ملك العين آناً ما، فانتقلت العين منه بعد هذه الملكية الآنية إلى الطرف الثالث، فلو أرجعها، يعني الطرف الثالث، أيضاً لا يجوز التراد، لماذا لا يجوز التراد مع أن العقد خياري؟ يعني هو اشترط لنفسه الخيار، لأن الملكية كما قلنا ليست هي الملكية الأولى التي يجوز فيها التراد، هذه ملكية جديدة مغايرة للملكية الأولى.
...
لا، ما فيه فرق، جديدة، يعني ليست هي الملكية الأولى التي حصلت بين المتعاطيين.
كذلك أيضاً قلنا لو وهبها، ولكن قلنا إذا وهب العين إلى غير ذي رحم، يجوز له الرجوع، الواهب، الذي هو رقم اثنين، الأول أيضاً هل يجوز له الرجوع في العين؟ قيل نعم يجوز له الرجوع في العين، لماذا يجوز له الرجوع في العين؟ لأن هذه الهبة بمثابة هبة الملكية للمالك رقم واحد، فلما انتقلت العين إلى رقم ثلاثة ورجعت، قلنا هذا الرجوع هو إبقاء للملكية السابقة التي كانت لرقم واحد، يعني ما رجعت في ملكية رقم اثنين، لماذا ما رجعت في ملكية رقم اثنين؟ لأن هذه الهبة في الحقيقة ليست بمثابة العقد الجائز حتى نقلت الملكية، قلنا هي بمثابة نقل ملكية المالك رقم واحد، الذي هو المتعاطي رقم واحد، فبالتالي لو رجعت العين يسوغ الرجوع لرقم واحد فيها بعد رجوعها، كما أنه يسوغ له الرجوع فيها قبل إرجاع الثاني لها، لماذا يجوز له الرجوع فيها؟ لأنه قلنا ما تحققت ملكية فيها، هكذا قيل.
وأوردنا قولاً ثانياً خلاصته: أنه لا يجوز له الرجوع فيها، لا قبل إرجاعها من قبل الثاني، ولا بعد إرجاعها، لماذا لا يجوز؟ لأنه صحيح أن هذه الهبة لغير ذي رحم، ويسوغ للواهب هذا رقم اثنين أن يرجع في هبته، ولكن بمجرد أن وهب، ملك الموهوب له العين الموهوبة بملكية متزلزلة، فحدثت ملكية، فهذه الملكية الجديدة التي حدثت للموهوب له، في الحقيقة إذا رجعت، ما ترجع إلى ملكية المتعاطي رقم واحد، المفروض أن نعبر هكذا، نقول: رجعـت إلى رقم اثنين وليس إلى رقم واحد، فبالتالي لايسوغ الرجوع لرقم واحد في هذه العين الموهوبة لغير ذي رحم، سواءً أرجعها رقم اثنين أو لم يرجعها، لأنه إذا لم يرجعها واضح أنه حدثت ملكية جديدة، طيب وإذا أرجعها، أرجعها أيضاً هذه غير الملكية السابقة، لأنه صحيح هي ملكية متزلزلة، ولكن حتماً هي مغايرة لـ..
...
ولهذا قيل يجوز الرجوع فيها، عموماً المسألة لا تخلو عن شائبة إشكال، خصوصاً بعد إرجاع رقم اثنين لها، هل يسوغ الرجوع فيها أو لا يسوغ؟ الظاهر أنه لا تخلو عن شائبة إشكال، والقول بالجواز أيضاً لايخلو من قوة.
...
ما عندنا دليل على أنه لا هبة إلا في ملك، ما عندنا دليل على هذا.
كان هذا هو خلاصة ما تقدم.
كلامنا الجديد، الذي هو..
لو تعاطى المتعاطيان، يعني حدثت بينهما مبادلة، على مثالنا، العباءة مع الكرسي، وأنا وأنت، صاحب الكرسي وأنا صاحب العباءة، ثم جاء طرف ثالث وباع العباءة فضولة، باع العباءة، فهل هذا البيع الفضولي للعباءة هو كبيع أحد الطرفين للعين التي تحت يده؟ يعني يجعل هذه المعاملة لازمة أم لا؟ هذا البيع الفضولي لا يؤثر شيئاً، تبقى المسألة على حالها، هذه المسألة لو باع الفضولي فيها صور..
الصورة الأولى أن يجيز المالك الأول، المعاطاة مفيدة للملك كما قلنا، نحن الآن نتكلم على إفادة المعاطاة للملك، فتعاطينا العباءة والكرسي، فجاء طرف ثالث وباع العباءة، أنا يسوغ لي كان الرجوع في العباءة، الآن بعد بيع الفضولي، بما أنه يجوز لي الرجوع، أنا أجزت هذا البيع الذي أجراه الطرف الثالث، فهل في إجازته لهذا البيع نفوذ للبيع؟ قيل: نعم، بمجرد أن يجيز الطرف الأول الذي كان يسوغ له التراد، الرجوع في العين، خلاص تصبح هذه المعاملة التي باعها الفضولي تصبح لازمة.
بمجرد في الحقيقة أن يجيز، معنى هذه الإجازة ما هو؟ معناها كالتالي: كأنه رجع في إباحة التصرف للطرف الثاني، وأرجع العين إلى نفسه، فباعها على الفضولي، واضح هذا، إجازة رقم واحد تساوي إرجاع العين إلى نفسه، وبيع هذه العين على الفضولي، وبالتالي كأنه رفع يده عن الملكية..
..
لا، قلنا بناءً على إفادتها الملكية هذه، لأن يجوز له التراد بالإجماع، فكأنه رفع يده عن هذه المعاملة، واستبدلت هذه المعاملة بمعاملة أخرى جديدة، واضح إذا قلنا هذا؟ هذه الصورة رقم واحد.
الصورة رقم اثنين: أن تكون الإجازة من رقم اثنين، لأنه ملك، والمالك يسوغ له أن يجيز البيع الفضولي، فأجازه طبقاً لملكه، وهذا بعد أوضح في انتقال الملكية من الصورة الأولى، لماذا أوضح؟ لأنه صحيح أنه يجوز له التراد، لكن فرضنا أن المعاطاة مفيدة ماذا؟ موجبة للملكية، فالقول بوجود التراد معناه أن المالك كأنه يملك الخيار، أو بمثابة ملكية رقم واحد، كأنه يملك الخيار، أما في الصورة الثانية ما عندنا هذا الكلام، فالقول بانتقال الملكية بعد إجازة رقم اثنين هذه البيع الفضولي إلى الطرف الثالث على حسب القواعد والأصول، لا يشوبه إشكال، لماذا؟ لأن هذا ملك العباءة، فأجاز العباءة للفضولي الذي باعها للطرف الثالث، فانتقلت الملكية، فصورة انتقال الملكية إلى طرف ثالث أوضح من الصورة الأولى، واضح كيف وجه الوضوح فيها؟ لأن ذاك نحتاج أن نقول إن الرجوع أو أن الإجازة من لدن المالك رقم واحد بمثابة الخيار لمالك الخيار يقتضي فسخ المعاملة وإرجاع المعاملة إلى نفسه وبيعها على طرف ثالث، كأنها بهذه المثابة، وهذه اشويه لا يخلو من دغدغة، وإن كان هذا الكلام قوي، لكن لا يخلو من دغدغة، يعني فيه شائبة إشكال، فإذن بناءً على الملكية الصورة رقم واحد فيها خفاء، يعني لو أجاز المالك ليس بمثابة إجازة رقم اثنين، فيها وضوح بانتقال الملكية بعد العقد الفضولي، هذا بناءً على الملكية، نجيء بناءً على الإباحة، بناءً على الإباحة المسألة تنعكس في الوضوح والخفاء، كيف تنعكس؟ يعني الآن أحدثنا المعاطاة أنا وأنت، وقلنا إن المعاطاة لا توجب الملكية، مجرد إباحة في التصرف، إباحة في التصرف فماذا تصير؟ إجازة رقم واحد، كأنه مالك، على طبق الأصول، أوجبت انتقال هذا المبيع فضولة إلى الطرف الثالث، لأنه مالك، فأجاز للفضولي ما باعه، فأصبح المبوع ملكاً للثالث، يعني المبيع.
...
هو الإباحة ماذا؟ 
..
نعم، لكن أنا مالك للعين التي أبحتها للطرف الثاني، وذاك أيضاً مالك للعين التي أباحها لي، فجاء طرف ثالث وباع العين، المباحة للطرف الذي أنا أبحتها له، أنا مالك أجزت هذا البيع، فصار خلاص انتقلت الملكية، لأني أنا مالك..
لو لم يبح الطرف الأول، فأباح الطرف الثاني، المباح له، ليس المبيح، أجاز، رقم اثنين، هنا فيه خفاء، لماذا؟ لأنه ما ملك، مجرد أبيح له التصرف، فلو أجاز، فهل تنتقل الملكية أم لا؟ نجيء هنا إلى المربع ما أدري قبل رقم واحد وقبل رقم صفر وقبل كذا، المربع الذي قلناه، ماذا يبتني انتقال العين؟ على أن قاعدة السلطنة أو حديث السلطنة، نحن عندما سلطنا المباح له بشكل مطلق، يعني سوغنا له أن يجيز، فأجاز، فمعناه انتقال العين، نجيء إلى، لكن أيضاً يأتي الإشكال الأول، صحيح سوغنا له الإباحة، لكن هذا التسويغ للإباحة في التصرف لا يساوق ولا يساوي نقل الملكية حتى يكون إجازة، لأنه قلنا حديث السلطنة لا يشرع، وإنما ماذا؟ يقول لك: مباح لك التصرف، هذا الرأي المشهور، والرأي الذي نحن قويناه أنه لا، حديث السلطنة يقول له: كما أنت يسوغ لك التصرف لنفسك، أيضاً يسوغ لك نقل الملكية لغيرك، فيعني السلطنة يقول لك يعني، كيف التوكيل، هو أقوى من التوكيل، فبناءً على هذا الرأي الثاني ماذا يصير؟ تصير إجازة رقم اثنين نافذة، لكن واضح أنها ليست بوضوح إجازة رقم واحد، لكنها نافذة..
....
نعم، لا، باعها على طرف ثالث..
..
لا، نحن كلامنا في إجازة الثاني، هل توجب نقل الملكية أم لا؟
....
من المباح له..
...
هذا كلامنا، لا، يقولون لا..
....
لا، هذا خلاف الإجماع، وإلا حتى هذا ليس تشريعاً، هذا خلاف الإجماع، لأن عندهم إجماع قالوا كذا، ولا من التشريعات، ذاك، هل الإباحة لهذا الطرف الثاني فيها إطلاق بحيث يستطيع نقل الملكية، لأن الإجازة هذه تتوقف على نقل الملكية لطرف ثالث..
....
لابد لو قلنا يملكها لمالكها الواقعي، لابد أن يملك آناً ما، وقلنا، واضح ولذلك قلنا حتى في الإباحة، لابد أنه، لو قلنا لأنه أصلاً يعني أبحت له، هو ليس وكيلاً حتى ينقل عن رقم واحد، ليس بوكيل..
....
لابد وكالة، نعم، هذا ليس وكالة، فقطعاً ليس وكالة، طبعاً نحن قلنا يسوغ له، قلنا نحن نستفيد من قاعدة السلطنة أو حديث السلطنة أن هذا رقم اثنين كما يباح له مطلق التصرفات، الناس مسلطون، أنا سلطته هذه أموال، العين التي أعطيته، عباءتي، قلت له، نعم أعطاني الكرسي وأخذ العباءة، وأبحت له مطلق التصرفات، ومن هذه مطلق التصرفات أنه لو باعها شخص لفضولي أن يجيز، هذا على الرأي الذي نحن قويناه، لكن على الرأي المشهور يقول: لا، هذا شيء يوجب التشريع، كأنه أصلاً الإباحة أو حديث السلطنة يقول: أيضاً ليس فقط يتصرف فيها، بل أيضاً ينقل الملكية.
....
هذا إذا استفدنا من قاعدة أنه يعني يجوز له البيع، ولا بيع إلا في ملك.
..
لا، هذا ليس هو الذي باع، ليس هو، طرف ثالث...
...
أنا الآن أعطاني الكرسي وأعطيته العباءة، جاء الشخص هذا رقم خمسة، وباع العباءة، على طرف ثالث، فهل هذا الآن هو الذي أخذ عباءتي، يسوغ له أن يجيز هذا البيع أو لا؟ هو ما ملك، مجرد إباحة... أنا يجوز لي أن أجيز، لأني أنا مالك، واضح نحن كلامنا الآن في إجازة هذا، قلنا كل هذا يبتني على حديث السلطنة، إذا قلنا نستفيد منه هذه السعة، كما هو الحق، أنه فيه سعة حديث السلطنة، خلاص يصير رقم اثنين يسوغ له أن يجيز هذا العقد الفضولي، كما ساغ لرقم واحد إجازة العقد الفضولي.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
